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رمات عترة ف والس رار 
نظريث الكسب عنر الأشاعرة 


2 
لأساف كمرك رماب 

لمعا 

لا كان القضاء و القدر الإلحيان لا يجري في الكون إلا حكمههاء وليس الإنسان 
وأفعاله الاختيارية إلا جزءا من أجزاء الكون» كانت مسألة كون الإنسان -في المقابل- 
فاعلا مختاراء مكلفا مسؤولا عما فعله» أو تركه في الدنيا و الآخرة» ما تقاصرت عنه عقول 
العقلاء باعا» وضاقت به علوم العلاء ذرعا . ولا يخفى على من عني بعويصات المسائل في 
عل الكلان» أن من اکر مأ ناريت افيه الظار الان ر امرس ما اج ر 
امتناظرين مبحتٌ القدر أو أفعال العباد؛ و قد تواردت مقالات العلماء للتنبيه على ذلك 
على مر العصور. 

تدرو الاي ب اا ان عا والسوطى عق عه اله عن جر عن الام 
علي -رضي الله عنه- أنه قال للسائل عن القدر: «سرالله فلا تتكلف» . 

وقال ابن زشد الحفيد: الوح اا امرض امار لح ارالك ير تؤملت 
دلائل السمع في ذلك وجدت متعارضة؛ وكذلك حجج العقول» . 

م ي: «الإنسان مجبور في صورة مختار» وهو أنهى ما يمكن أن ينتهي 

فهم البشر)”. 

e‏ «وم يزل الخلاف ني هذه المسألة من لدن آدم -عليه السلام ف إلى 
الآن» ولا يرتفع إلا أن ينكشف القضاء في الدار الآخرة والله أعلم»”. 

و قال ملا علي القاري: e‏ 
قال الله تعالى: فإ قله الْحْجَدُ الْبالغة لوخ لهذا كر أجمعين»”. 


1 - ينظر "إشارات المرام"(ص257)ء "اللمعة"(ص49). 

2 - ابن رشد "الكشف عن مناهج الأدلة"(ص109). 

3 - بواسطة"القلائد شرح العقائد"(ص17 3)للقونوي. 

4 - الشيخ أحمد زروق "شرح عقيدة الإمام الغزالي"(ص 128). 
5 - "شرح الفقه الأكبر"(ص167). 


و وااو وو > توس ی 


وراماى عتررة ب لس لبي تق الس نئاك 


فمن أحاط خبرا بطوايا ذلك المقصد وتمكن من انتهاج السبيل الأقوم» فقد انحلت 
أمامه عقد العقد» ومشكلة المشاكل» وأصبح على بينة في باقي المسائل؛ وكم تعب علاء 
أصول الدين في البحث عن أَسَدَ الطرق وأرشيها في هذا المطلب» حتى ألفوا كتبا ضخمة 
لدفع الشكوك, واجتلاء الحقائق 

مما السام الجون زوق ع كرد ابن "أفعال العباد ".كم هلك في 
ادج ا متدرا بزع ني إلى كد ی فق و ا 
الموى فضلوا السبيل» وهو وعر المسلك إلا لمن آتاه الله بصيرة نافذة تجلو ظلمات ال هوى 
وتهديه إلى مرشد رشيد يبصره في موراد الردى» ويسلك به سبل ال هدى. 

قال الأستاذ مصطفى صبري: «المسألة غامضة جداء والناس يميلون من غموضها إلى 
مذاهب لا تتفق مع الإيوان بالقدر على وجه الصحة»'. 

وقد تفتقت الأقوال الكثيرة ة عن ذلك» بلغ بها ذ. برا هيم الحلبي في كتابه "اللمعة"” 
إلى ستة عشر قولا إلا أن ذلك يمكن إحاله في ثلاثة E‏ مشهورة» وهي: : الجر 
"مذهب الجبرية"» والتفويض "مذهب المعتزلة"؛ وأمر بين أمرين "مذهب الأشاعرة"”. 

ومن لزم الإنصاف» وجانب الاعتساف» علم أن قول الأشاعرة أوفق لعقيدة الإيان 
بالقدرء وأن خير المذاهب مذهبهم فيهاء وبيان ذلك يكون من خلال حورين يتم الحديث 
في أوهما عن حقيقة المذهب الأشعري في مسألة خلق الأفعالء وفي الثاني عن أدلة 
الأشاعرة على صحته. 


1 - مصطفى صبري "موقف العقل"(3/ 399). 
2- اللمعة (ص 45) ومابعدها. 
3 وهو الذي يسمى ب"الكسب". 


و كرابا ل لس يي 84 ادارا 


فب لس عن راشاو 


ورامان كقربة 


اطحور الاول 
حفيفة مذهب ١‏ [اشاعره 3 حلق ١|‏ لافعال " السب" 

اشتهر الأشاعرة بالتوسط والاعتدال قي هذه المسألة» شأخم في باقي مسائل الاعتقاد 
التي كانت مثار نقاش وحوار بين الفرق الإسلامية الإنهم يوفقون في مذهب اسك 
الأجزآء بين بين الجبر والاختيار» فيضعون مذهب الكسب يحلون به المشكلة العتيدة (a‏ لآ 
ويتضح ذلك في المطالب الثلاثة التالية: 

1) مطلب في بطلان مذهب الجهمية الجبرية. 

2 مطلب في بطلان مذهب المعتزلة القدرية. 

3) مطلب في أن الكسب عند الأشاعرة وسط بين أمرين. 


أولا : مطلب فى بطلان مزهب آكجهمية أكبريثت 


المذهب الأشعري أبطل من جهة القول بالجبر المحض القائل بأن العبد لا استطاعة له 
على فعله لا كسباً ولا خلقا؛ فهو مجبور في جميع أفعاله» كالريشة في مهب الريح» وكالخشبة 
بين يدي الأمواج» و تكون نسبة ة الأفعال إليه حازية کےا تنسب إلى النباتات و 
فيقال: أثمرت الشجرة» وجرى الماءء وتحرّك الحجرء تاكس وها قا ددا 
فيكون تكليف العبد بناء على هذا المذهب من قبيل قول الشاعر: 

ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

وقد ناقش أهل السنة * رأي الجبرية الخالصة» وأوردوا الأدلة على أنه بصورته التي 

تنفي أيّ إرادة للبشر مذهب باطل بالبداهة» حالف لأصل التكليف؛ ؛ إذيلزم منه بطلان 


1 - سامي النشار' ' نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام"(1/ 372). 

2 - الشهرستاني "الملل والنحل"(1/ 87)البغدادي" 'الفرق بين الفرق"( ص11 2). 

3 - وقد عرف المالكية باستقامة المعتقد» والتزامهم للأشعرية على مر القرون كما قال السبكي في "معيد النعم ومبيد 
النقم"(ص75): : (وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء SS‏ 
رأي أهل السنة والجماعة» يدينون الله تعالى بطريق شيخ السنة والجماعة أبي الحسن الأشعري -رحمه الله تعالىت لا 
يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية» لحقوا بأهل الاعتزال» ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيمء وبر الله 
لمالكية فلم نر مالكيا إلا أشعريا عقيدة» وبالجملة عقيدة الأشعرية هي ما تضمّنته عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي 
تلقاها علماء المذاهمب بالقبول» ورضوها عقيدة» اه وجاء في "كفاية اللحتاج"(1/ 314): «أن بعض الجلة كتب 
لبعضهم رسالة فيها : وكل من زاغ عن مذهب مالكء فهو تمن رين على قلبه؛ وزين له سوء عمله» وقد نظرنا طويلا 
في أخبار الفقهاء ا ا ES‏ نك 
مالك فيا سمعنا عن أحد قلده شيئا من البدعة» فالتمسك به نجاة إن شاء الله تعالى) اه 


و کرک رال 5افز لال 1/2 1 


PERAN 75‏ وا ا وو ا ا کا ا ا ر ای کی کک ا اا ی ر ا کک ر نز ا کو ل ا 7 7 7+ 7< ا 7 7< یک ا ا کا ا ی کاو >< 7< کی و کا کم ای ی ا اا ا 2 و 1 فا ل ا ا س ا ا اذ و 


راان ,ره لس يتس ار( شرج راو 


الأمر والنهي؛ والثواب والعقاب» والمدح والذم» وأن تكون بعثة الأنبياء وإنزال التشريع 
هذا ني مدهت ركو ولا يمحن أن يتول به حاقل رن و ا ذلك قل 
الاسترآباذي في رسالة "خلق الأعيال" : «وما أظن عاقلا يقول به في المعنى» و إن تفوه به 
تال 

تقسيم ارک ای و ور 

قال أبو الحسن الآمدي: «الجبرية تنقسم إلى: جبرية خالصة وهي التي لا تنسب للعبد فعلا ولا 
ا دوو 9 للعبد فعلا لکن تثبت ت له كسبا كالأشعرية 
والغرارية وا فة ٠‏ 

و قولنا: "الجبر المحضء أو الخالص" ج عر وهر اخر اي أو المتوسطء أو ا معنوي» 
وهذا لا شك لازم لكل مذهب حتى في من ادعى الاستقلالية» أو التفويض لأفعال الإنسان 
الاختارية كمذهب للعزلة»إذ ليفك محبهم عن جبر فى يرجع إل قوهم تأر ادواعي التي 
ی او رر ابجع بلا مر لذلك قال بعض أذكيائهم : «الداعي 
الموجب. ودليل العلم الأزلي» هما العدوان للاعتزال» إلا أن لا مكنا بع بطر لحن النافي 
لقدرة الإنسان مطلقاء ولا نعت المذهب الأشعري به كذلك. 

قال ابن فورك: «وكان يقول -أي الأشعري -: إن تسمية مخالفينا لنا بذلك خطأ؛ إذ 
ليس في مذاهبناء وأقوالنا ما يوجب ذلك» ول تحن مون بأمر يقتضيه؛ كما أنهم 
معترفون بأنهم مقدرون لأفعا ١‏ من :ونا ا تال ودر ون خا من وون ای 
وذلك آنا لا نقول: إن الله أكره أحدا منا على أمر أمره به» أو نهاه عنه أو حمله عليه أو 
اضطره إليه». 


1 - عبد القادر المجاوي الجزائري "تحفة الأخيار"(ص 5). 

2 - بواسطة "اللمعة"(ص 46). قال العلامة الكوثري: "وهاهو ژ شيخ الجبرية جهم بن صفوان يقسوم مع الحارث بن 
سرع بسكن يتويد ا ر العنات و ا و الشورى بالسيف.وماذا يكون عمل أكبر القائلين 
باختيار العبد سوى هذا؟! فإذن اعتقاد الجبر لفظ لا معنى تحته عند من يتفوه به لحاجة في النفس "اه من تعليقه على 
"اللمعة' '( ص 46)» وقال الدكتور محمد عابد ا ا 'خطاب البابا بينيدكت السادس 
عشر: تفكيك الأصول وتصحيح الفصول" منشورة على موقعه: " رأي الجهم بن صفوان الذي يتهمه خصومه 
بالقول بالجبر» في حين أنه لم يقل , به كنظرية وعقيدة وإنما كوسيلة مؤقتة"اه المراد منه. 

3 - الآمدي "أبكار الأفكار"(2/ 256). 

4 - انظر" الأربعين في أصول الدين"(1/ 20-319 3) و"محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين"(ص 199). 

5 - انظر "إشارات المرام" (ص 300- 000 

6 - أي لذلك سمى المعتزلة ب"القدرية" 2 فصح إلزامه لهم ولم يصح إلزامهم له. 

7 - ابن فورك' 'مجرد مقالات الأشعري' '(ص108-107). 
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وراماى كتربة مسبج تتح يي شعع حت حي يت اللو للف راا 


وقال الإمام السنوسي: «فيخرج لك بهذا أن بقولنا: أن مع الفعل الذي لم يجس 
صاحبه في الاضطرار قدرة حادثة في العبد» هي عرض من الأعراض» كالعلم ونحوه 
ار نر ها تأثيرا فيه أصلا انفصلنا عن مذهب الجبرية القائلين بنفي قدرة 

دئة في العبد مطلقا»'. 

وقال العلامة صبري: «الحبر الذي نقول به غير الجبر الذي تقول به الفرقة الضالة 
الجبرية النافون لاختيار الإنسان وإرادته وهو-أي الجبر الذي نختاره- ما سمي بالجبر 
المتوسط»”. ْ 

بطلا ن انهام الأشاعرة بأجبر املح ضأخالص : 

ومن هذا التقرير لمذهب الجيرية» يتبين خطأ من غمز مذهب الأشاعرة بالجبر 
المحض؛ إذ إن الجير المتوسط المعترف به فيه» بمعنى الجبر بالواسطة» أعني أن الإنسان 
غير مجبور في أفعاله مباشرة؛ بل مختار فيهاء وإنما يسري الجبر إلى أفعاله بواسطة كونه 
مضطرا في اختياره با أن واسطة الجبر هي الاختيار؛ فهذه الواسطة لا تشبه الوسائط 
الأخرى. فمنها يسري الجبر إلى الفعل» ومنها أيضا يصح أن يعد الفعل اختياريا؛ لأن 
الفعل المستند إلى الاختيار يستحق أن يقال عنه أنه فعل اختياري. والذي جعل مسؤولية 
العباد معقولة وجعل مسألة القضاء والقدر أحجية وأغلوطة» كون واسطة الجبر هي 
الاختيار» فبهذا الكسب ظهرت الاختيارية في الفعل. وخفي ال جبر بحيث لا يزول خفاؤه 
حتى بعدما فهم. 

قال الإمام الشعراني: «أما أرباب العقول من الفرق»ء فهم تائهون في إدراكهاء 
وآراؤهم مضطربة فيهاء وذلك أن أفعال الإنسان وجميع ع وحركاتهم في 
SS‏ عو TE‏ 
يحكم بثبوتہا حك| جليا بحيث لا يبقى منها حزازة في الصدر» 

ثم إن الجبر الذي فسرناه بمعنى كون الإنسان يتابع مشيئة الله ولا يخالفها مطلقاء فهو 
من حيث كونه جبرا معنوياء لا يمنع مختارية العباد ومسؤوليتهم. فإذا كانت إرادة الله غيل 
إرادة البشر إلى متعلقها من غير تضييق وإرهاق؛ بل بطريق الإقناع والإرضاء به» وتزيينه 


1 - السنوسي "شرح الوسطى "(ص234). 
2 - صبري"موقف العقل "(3/ 419). 
3 - الشعراني"اليواقيت والجواهر"(ص128). 


و اواو جع سب ب ےو ا 14/2 


اما عترية سس يبب بي قري الس نر الاو 


له وتحبيبه إليه» وكان الإنسان يعمل على وفق إرادته وقناعته» فليس هناك جبر ولا مخلص 
عن المسؤولية. فلو قال فاعل فعل: «لم يكرهوني على ما فعلت؛ بل أمالوني إليه بالإقناع 
والإرضاء» لا يدفع به المسؤولية عن نفسه لكونه فعله باختياره» مع أن إقناع إنسان 
وتسان قن كوم فزوج با لبالدة E‏ العمل الددقى جر ضيه عليه ينه لكر الله 
تعالى يُميل إرادات عباده على جهات مختلفة بها يلقيه إلى قلومهم من سوانح الأفكارء لما قد 
كان فرق بين طرق الطاعات والمعاصي بشرائعه المنزلة على رسله وبين منافع هذه ومضار 
7 ك» كان تأثيره في إراداتهم خاليا عن شائبة الإغفال والإكراه والإرهاق» ولو كان في 
هذا التأثين إرهاق 0 مع إرادة البشر. واخان أن إرادة الله تجري أحكامها في إرادة 
ال اانا بينهم| دائم ولا تتعارضان أصلا'. 

قال العلامة محمد المهدي الوزاني: «إذا أراد الله تعالى صدور الفعل أو الترك فوة قع الهم 
بإذنه تعالى وهو أول درجات القصدء فإذا تأكد صار عزماء ثم يمده بخلق القدرة فيه 
مقترنة بإبراز الفعل بقدرة الله تعالى» وبحسب جري العادة وهي خلق القدرة والفعل إذا 
خلق فيه إرادة وعزما عليه» وعدم خلق القدرة والفعل إذا خلق فيه كراهة له. ولا يدرك 
العبد كونه مجبوراء وأن الفعل فعل الله به وإنما يدرك ذلك بالبرهان أو الكشف لمن فتح 
الله بصيرته. رما سا الجاع جو ساك و و 
ورتب له الثواب والعقاب ومدح وذم وكل ذلك بجعل الله تعالى ولا مدخل للعقل في 
ذلك إلا بالتسليم والقبول»”. 

ثانيا : مطلب في بطلان مزهي المعترلت القرريث 

ومن جهة أخرى. أبطل المذهب الأشعري مذهب الاستقلال والتفويض الذي 
انتحلته المعتزلة. يقول الدكتور سميح الدغيم مبينا مذهبهم: «فالإنسان ما وقع منه كان 
لا محالة فعله هوء حادث من جهته. ولا يمكن أن تنسب هذه الأفعال إلى الله لأن نسبتها 
إليه يلحق به أفعال النقص والعجز والشرور. Ee‏ الله بعال » فلا بد 
أن تكون هذه الأفعال من صنع الإنسان وخلوقة له. #رغتدها نشول لوقه له أي ما يتم 
تحت قدرته» لأنها لو كانت مخلوقة لله لصح أن يوجدها وإن لم يقدر العبد عليها»”. 


1 - ينظر" تحت سلطان القدر"(ص176-175-149-148). 
2 - بواسطة "النشر الطيب"(1/ 1-460 46). 
3 -عبد الجبار"المغنى"(8/ 177). 


و و ی 58 لزب (لالي 1/2 1 


وراماس عر اف داس مالقاو 


وإذا كانت أفعال العباد محلوقة لله وغير مقدورة لهم »> سقط استحقاق ق الحكم عليها 
بالحسن والقبح» وبالتالي المدح والذم» لأن ذلك ليس من صنعه ولا اختيار له فيه» ومن 
كان في هذا الموضع فهو في حكم المضطر الملجاً إلى فعله '"والاضطرار مع التكليف لا 

")اه كلامه. 

ويقول الشيخ عبد القادر المجاوي: «اعلم أنه ذهب المعتزلة وهم أصحاب واصل 
بن عطاء إلى نفي القدر من الله تعالى وإثباته لأنفسهم. وزعموا أن 0 العباد ليست 
خلوقة لله الخالق و و إنما من خلقهم و إبداعهم باختيارهم ومشيئتهم وأن المؤثر فيها 
ا ا ل ل 
خلاف مراد الله» 

ويلزم من هذا المذهب» أن تكون الذنوب والمعاصي من العباد واقعة في ملكه سبحانه 
بغير إرادته تعالى ومشيئته فتقع رغما عنه؛ لأنه يريد الإيهان من الكافر فيقع الكفرء ويريد 
الطاعة من العاصي فتقع المعصية؛ كا يلزم منه كذلك أن تكون إرادة العبد نافذة فى 
الوقت الذي تخلف فيد اراد له تعال» وها ما لاوز في حقه تعال» ولا يليق بجلا 
لأنه يستلزم نسبة العجز والضعف إليه جل وعلا” . 

وبالجملة فإن الآيات التي استدلوا بها معارضة بآيات هي أدل على المقصود. منها نها: 
قوله تعالى : وو جا الله لجتعضمرعوالهذر4»» وقوله جل وعز: ورکیز لان 
ضفر فوته ادي ؛ وقوله تعالى: إلا ثري الله ليُعَْبَهْم يها فرالجياة الدُليًا وتزفؤ ألفسضر 


وشم كافون * . وغيرها من الآيات التي استدل بها أهل السنة أن كل شيء هو بمشيئة الله 
ا ييا أ ا و أن شرا . 


1 - عبد الجبار "المغني "(8/ 208) 

2 - سميح الدغيم 'فلسفة القدر في فكر المعتزلة"(ص 249). 

3 - قد فصل إبراهيم الحلبي في "اللمعة" مذهب المعتزلة إلى أقوال ثلاثة : الأول: لأكثر مشايخ المعتزلة» الثاني:لأبي 
ال للومام الزمخشري( ص2 53-5). 

4 - عبد القادر المجاوي"تحفة الاختيار"(ص 6). 

5 - ونعم ما قال بعضهم: «مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله بعدله» فأخرجوه من سلطانه». 

6- سورة الأنعامءالآية: 35. 

7 - سورة المائدة الآية: 41 

8- سورة التوبةءالآية :55 

9 - ومن الأدلة العقلية على عموم تعلق الإرادة الإهية: أن كل حادث واقع بقدرة الله تعالى مادامت أنها تتعلق بسائر 
الممكنات؛ وهي تابعة لصفة الإرادة في التعقل؛ إذ هي التي تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من المتقابلات الستة» 
فتكون بذلك سائر الممكنات تتعلق بالإرادة الإلحية» وبيانها منطقيا: كل حادث مقدور» وکل مقدور مراد فيكون كل 
حادث مراد. 


وسار سبي و3 ل ی 


وراماك ره يبب ريد (للس عن راشاو 


بطلان قول المعنرلت مشيئة القسر والإجاء 

نعم قد أجابت عن هذه الآيات ونظائرها المعتزلة بحمل المشيئة على مشيئة القسر 
والإلحاءء قال اا عبد الحبار: «إن المراد بالمشيئة المذكورة 5 هذه انات مشيئة 
الإلحاء والإکراه»'. 

وهذا حلاف الظاهرء وتقييد للمطلق من غير دليل” ال لس ف د ل 
القسر:والاطاء".اضطرنت أفكارهم في توضيحه . جاء في "فتح الباري": «وقالت 
المعتزلة في قوله تعالى: وما تشون إك أن يق الذي معناه وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 
قسركم عليهاء وتعقب بأنه لو كان كذلك لما قال :"إلا أن يشاء" في موضع "ما شاء"؛ لأن 
حرف الشرط للاستقبال. ورت الح إل CGS Gl‏ 
وإنما المذكور في الآية مشيئة الاستقامة كسبا وهو المطلوب من العباد)”. 

ثم إن ما زعموه من خلق الإنسان لأفعاله الاختيارية منقوض أيضا بآيات كثيرة» منها 
قوله تعالى: لأفْمَرْ يَجْلُوْ كَمَرْ لل خلؤي؟» أي الذي يصدر منه جين كلق لسن كن + 
يصدر منه ذلك في شيء» وهذا في مقام التمدح بالخالقية وكونها سببا لاستحقاق العبادة'. 
ولأن العبد لوكان خالقا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها” 5 بش ليه و ألا يلمر 
مر لو وهو الصيف الخيير وقوله تعالى: «هزمز خال و چیر ا4" وغيرها من الآيات 


1 - القاضي عبد ال حبار "شرح الأصول الخمسة"(ص 476). 

2 - ابن أبي شريف"المسامرة"(ص 122). 

3 - التفتازاني"شرح المقاصد"(4/ 277)وابن أبي شريف "المسامرة"(ص122). 

- سورة الإنسانء الآية: 30. 

5 - ابن حجر "الفتح "(13/ 507). 

6 -سورة النحل» الاية:17. 

7 - ملا علي القاري "شرح الفقه الأكبر"(ص154). 

8 - قال السيالكوتي في 'حاشيته على شرح العقائد النسفية"(ص 245): إن الخلق إفاضة الوجود فهو موقوف على العلم 
التفصيلي؛ لأن الأزيد والأنقص مما أتى به مكن» وكذلك كل فعل من أفعاله يمكن وقوعه على وجوه مختلفة وأنحاء 
شتى» فوقوع ذلك المعين لأجل القصد إليه بخصوصه . والقصد إليه بخصوصه موقوف على العلم به كذلك؛ لأن 
القصد الجزئي لا ينبعث عن العلم الكلي كا تشهد به البديهة» واخلق إعطاء الوجود لأمر جزئي» فا لم يتصور بوجه 
جزئي لا تتعلق الإرادة به» بخلاف الكسب فإنه عبارة عن صرف الإرادة والقدرة نحو المقدور من غير أن يكون له 
تأثير في إيجاده فيكفيه العلم الإجمالي». انتهى. 

9 - سورة الملك» الآية:14. 

0 - سورة فاطرء الآية: 38 . 


و لكربلا يبيب #4 ل لة لزي ال1 


ورامان كقرية 


فی اکس عن رالاتا 


التي تَتبحَها مع تعليقات فة اين الحاج القفطي ي ربالة وسمها جز الخلاصم ي 
حم عاسم '» فلتراجع 

أما من السنة فمتها: 509 (إن الله صان ع كل صانع وصنعته/ © قال القرطبي: 
«وهذا مذهب أهل السنة أن الأفعال خلق لله عز وجلء واكتساب للعباد» وفي هذا إبطال 
مذهب الحرية والقدونةة . 

أما عقلا: ف«إن القدرة تتعلق بالوجود عندهم» والوجود هو وجود لا يختلف. وإنا 
تختلف الأشياء بالأحوال» فلو كان العبد خالقا 0 للزم أن يكون خالقا للأجسام 
والأعراض جميعها؛ واتصفب بصفة الربوبية وهو باط" 

وجه إسناد فع أخلق للعباد في القن: 

و هنا إل مر ذي بال يتعلق بالآيات والأحاديث التي فيها إسناد الخلق إلى العباد” 
كقوله تعالى: #أتقلقون إفكا وقوله سبحانه: وة تخلؤم رز اضر جهينة اني . 
وقو لەي : (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم) * : 
فإنه ليس بمعنى الإبداع الذي هو خاص بالله جل وعز؛ ؛ لذلك قال الراغب: البسن ای 
بمعنى الإبداع إلا لله تعالى» وإلى ذلك أشار بقوله تعالى: : فت ز يطل مزلا تخل . 
والخلق في حق غير الله يقع بمعنى التقدير». أ وقال الكرماني: «فأطلق لفظ الخلق عليهم 
ا أو ضمن "خلقتم" معنى "صورتم ' تشبيها بالخلق؛ أو أطلق بناء على زعمهم . 


فيه 


1 - وكتاب "اللمع "للإمام الأشعري أصل في بابه (ص69) وما بعدهاء و"الإنصاف" للباقلاني (ص 137) وما بعدها. 
2 - رواه البخاري في "خلق الأفعال" وابن حبان والبيهقي وقال فيه الحافظ "الفتح "(3 1 5 6 «حدیث صحيح). 
3 - تفسير القرطبى (15/ 96) . 

4 - سيدي أحد زروق"شرح عقيدة الإمام الغزالي'ص:128-127. 

5 - راجع أجوبة الإمام الباقلاني عنها في "الإنصاف"ص:142 وما بعدها. 

6 - سورة العكبوتءالاية:16. 

7 - سورة المائدة»الآية:112. 

8 - رواه البخاري (7557) . 

9 - سورة النحل ءالآية: 17. 

0 - بواسطة"استحالة المعية بالذات" لمحمد الخضر الشنقيطي(ص41). 

١ .)607 بواسطة"الفتح"(13/‎ - 1 


TT 


ورامات کفرب ريد اثلمس عن ر((إشَاورء 


ثالثا : مطلب يي أن الكسجب عنر الأشاعرة وسط لا جبر ولا تفويض 


تحقق ما سبق أنه لا جبر ولا تفويضء وإنما هو أمر بين أمرين مذهب وسط بين 
مذهبين» خرج مز بير 8 وم بنا حَالِضًا مانغا للشارييزي' بين قوم فرطوا وهم 
القدرية” مجوس هذه الأمةء وقوم أفرطوا وهم الجبرية”. وهذ ثبت أن جعفر بق حمل 
الصادق قيل له: قد أجبر الله العباد؟ قال: الله أعدل من ذلك. قيل له: هل فوض إليهم؟ 
قال: الله أعز من ذلك» لوأجبرهم ما عذيهم» ولو فوض إليهم ما كان للأمر والنهي 
معنى. قلت: فكيف تقول إذا؟ قال: منزلة بين منزلتين هي أبعد ما بين السماء والأرض› 
ولله في ذلك سر لا تعلمونه”. «فانظر الآن إلى أهل السنة كيف وفقوا للسدادء ورشحوا 
للاقتصاد» فقالوا القول بال حبر محال باطل» والقول بالاختراع اقتحام هائل»”. 


هذه الواسطة بين الجبر والتفويض هي التي عرفت عند المتكلمين , 
"الكسب" وقد استعمله جمع من أئمة السلف” جريا على استعمال القرآن له حيث ذكر 
منسوبا إلى الإنسان في غير ما آية منه» کا في قوله: لها ما كَسَبَنا وَعلَيْهَا ما اكْتسبت4 2 
وفي قوله تعالى: لينا كَسَبَتا أو الماك وفي قوله سبحانه: ولك ريوَاخِطُ كم بنا كَسَبَت 
فوم . وعليه يكون القول بالكسب قول جيع الفرق المثبتين للقدرة“'٠‏ لتظافر 
الآيات الكريمة عليه» كا قال بعض المحققين. 


-سورة الفحلء الآية: 66: 

2 - قال الإمام الشبرخيتي المالكي في "شرح الأربعين"(ص 7-76 27): لوهم قدريتان: قدرية أولى: وهي تنكر ما ذكرناه 
من سبق العلم بالأشياء قبل وجودهاء وتزعم أن الله لم يقدر الأمور أزلاء ولم يتقدم علمه بهاء وإنما يأتنفها علما حال 
وقوعها. وهؤلاء انقرضوا قبل الشافعي -رحمه الله-. وقدرية ثانية: وهم مطبقون على أن الله تعالى عالم بأفعال العباد 
قبل وقوعهاء وإنم| خالفوا السلف في زعمهم أن أفعال العباد مقدرة لهم» واقعة منهم على جهة الاستقلال بواسطة 
الإقدار والتمكين»اه وعند الإطلاق يراد بالقدريةء القدرية الثانية» أي المعتزلة. 

3 - ابن كيران "شرح على توحيد ابن عاش ر'ص: 56. 

4 - انظر "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (10/ 318). 

5- الغزالي" الاقتصاد في الاعتقاد" ص: 3 9. 

6 - ومنهم: أبوحنيفة في "الفقه الأكبر" وأحمد في| نقله عنه أبو يعلى في "المعتمد" ونصره وأطال في الاستدلال عليه. 

- سورة البقرة» الآية: 286. 

- سورة الروم, الآية: 41. 

- سورة البقرة» سورة 225. 


0 - خلافا للجيرية. 


له من 4 


و كمرك رمال 42 


له زص لای 11/2 


راتان قري ل سح ركس تحنلا حر 


وإنها اشتهر بالخصوص عن الإمام الأشعري لغرابة رأيه فيه» فقد قيل له: «ما معنى 
الكست المذكور في القرآن؟» فقال: «وجود القدرة في المحل وتعلقها بالفعل من غير تأثير 
كتعلق العلم ماري ا لمر STN‏ وهو التأثير في الفعل» أو 
تحصيل الفعل المعدوم بإدخاله في الوجود ألما دل الدليل عنده على خلافه» فجاء تفسيره 
غريبا عن اللغة» فاختص في الاصطلاح باسمه» فخالف بذلك المعتزلة في قوم العبد 
مستقل بإيجاد فعله الذي هو مقتضى الكسب عندهم. 

أقوال علماء الأ شاعرة في الكسب الوسط : 

قال التاج السبكي: «كسب الأشعري كما هو مقرر فى مكانه؛ أمر يضطر إليه من ينكر 
خلق الأفعال» وكون العبد مجبراء والأول اعتزال» والثانى جبر؛ فكل أحد يثبت واسطة 
لكن يعسر التعبير عنهاء ويمثلونها بالفرق بين حركة المرتعش والمختار» وقد اضطرب 
المحققون فى تحرير هذه الواسطة» والحنفية سموها الاختيار» والذي تحرر لنا أن الاختيار 
والكسب عبارتان عن معين واحد» ولكن الأشعرى آثر لفظ الكسب على لفظ الاختيارء 
لكونه منطوق القرآن» والقوم آثروا لفظ الاختيار لما فيه من إشعار قدرة للعبد»”. 

وقال في "شرح مختصر ابن الحاجب": «ولي أنا طريقة أراها الصواب» فاقتصر على 
ذكرها قائلا: ثبت لنا قاعدتان» إحداهما: أن العبد غير خالق لأفعال نفسه. والثانية أن الله 
لا يعاقب إلا على ما فعله العبد» والثواب والعقاب واقعان على الجوارح» فلزمت 
الواسطة بين القدر والجبر» وساعدنا عليها شاهد في الخارج» وهو التفرقة الضرورية بين 
حركة المرتعش والمريده فأثبتنا هذه الواسطة» وسميناها بالكسبء لقوله تعالى: لها ما 
كَسَبَنَا وَعَلِيْها مَا اكقَسَبَتا#» وغير ذلك من الآي والأخبار»”. 

وقال الزركشي: «ولا بد من القول بالكسب تصحيحا للتكليف والثواب والعقاب؛ 
لامتناع الجمع بين اعتقاد الجبر المحض والتكليف» وحاصله أن الأفعال تنسب إلى الخلق 
شرعا لإقامة الحجة عليهمء ولا فاعل في الحقيقة إلا الله تعالى؛ فمراعاة الظاهر شريعة 
ومراعاة الباطن حقيقة» وفي هذا المذهب جمع بينهما»”. 


1 - الزبيدي"إتحاف السادة المتقين"(2/ 168)» و"النشر الطيب"(1/ 4-463 46). 
2 - التاج السبكي"الطبقات الكبرى"(3/ 386-385). 

3 - "شرح مختصر ابن الحاجب"(1/ 2 46). 

4 - بدر الدين الزركشي "تشنيف المسامع"(ص430). 


وراو ا 9 ا لزي لا 1/2 :1 


وراماءى ودر ف ب الس راشاو 


وقال إبراهيم الحلبي نقلا عن "التلويح": «إن المحققين من أهل السنة على نفي الجبر 
والقدر» وإثبات أمر بين أمرين» وهو أن المؤثر في فعل العبد (أصله ووصفه) مجموع خلق 
الله تعالى واختيار العبد» لا الأول فقط ليكون جبرا ولا الثاني فقط ليكون قدراء فكان 
القول بتأثير القدرتين قدرة الله تعالى في الإيجاد. وقدرة العبد في الكسب والاتصاف» كا 
دل عليه مجموع الكلام قولا متوسطا جامعالمقتضى جميع الأدلة»'. 

وقال التفتازاني: الما ثبت بالبرهان أن الخالق هو الله تعالى» وبالضرورة أن لقدرة العبد 
وإرادته مدخلا في بعض الأفعال» كحركة البطش دون البعض كحركة الارتعاش» 
احتجنا في التقصي عن هذا المضيق إلى القول بأن الله خالق» والعبد كاسب» وتحقيقه إن 
صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب» وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك خلق» 
والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين» لكن بجهتين ختلفتين؛ فالفعل مقدور الله تعالى 
بجهة الإيجاد ومقدور العبد بجهة الكسب» وهذا القدر من المعنى ضروري». 

وللعلامة الطوفي الحنبلٍ في بيان المذهب الوسط في القدر كلام قيم» قال ح رحمه الله-: 
«وثالثها (أي ثالث الفرق في القدر) من ذهب إلى أنها (أي أفعال المخلوقين) خلق للرب 
وكسب للعبد» وفرقوا بين الخلق والكسب بأن الخلق هو الإنشاء والاختراع من العدم إلى 
الوجود» والكسب هو التسبب إلى ظهور ذلك الخلق على الجوارح» ورسموه بأنه ظهور 
أثر القدرة القديمة في محل القدر الحادئة» وذلك كالولد هو مخلوق لله عز وجل مكسوب 
للآبوين بالجماع» فالخالق موجد » والكاسب متسبب» وهؤلاء هم الكسبية وهم الجمهور 
والسواد الأعظم من المحدثين والفقهاء.." ثم قال: "وأما الكشف عن سره فذلك يظهر 
بمقدمات: 

الأولى: أن الله -عز وجل- أحب أن يكون له في خلقه المشيئة النافذة. 

الثانية: أنه -عز وجل- أحب أن يكون له عليهم الحجة البالغة. 

الثالثة: أنه -عز وجل- علم ما سيكون منهم قبل أن يوجدهم» فعلم مثلا من آدم 
وإبراهيم وموسى ومحمد -عليهم الصلاة والسلام- أنه سيكون منهم الطاعة» وعلم من 
إبليس ونمرود وفرعون وأبي جهل وأبي لهب أنه ستكون منهم المعصية» وعلم أنه لو ترك 
كلا واختياره وفوض إليه أفعاله لم يكن منهم إلا ما تعلق به علمه من طاعة أولئك 


1- ایرام حم الم 


وا لررالل سسب 4# لل للب اة لزب (اللي11/2 


ورانا قفري فو لسرلاو 


ومعصية هؤلاء؛ وحنيئذ استوت حالتا جبرهم على أعالهم وتفويضها إليهم» فلو فوض 
إليه أعمالهم والحالة هذه لضاعت فائدة التفويض» ول يبق فيه إلا محرد مفسدة مشاركة 
المخلوق له في الاختراع» فرغب سبحانه وتعالى ببالغ حكمته عن هذه المفسدة المجردة 
وآثر التوحيد في خلقه من غير مشارك صيانة لجانب الإمية والملك عن وصمة المنازعة 
والشرك. 

ثم إنه عز وجل لما علم أن في خلقه من يعترض عليه ويقول: إنك إذا أجبرتنا لم تعدل 
فيناء ولو فوضت أعالنا إلينا لقمنا من طاعتك با عليناء أخفى عنهم طريق الجبر بلطيف 
حكمته ليقيم عليهم بالغ حجته» وذلك بأن خلق فيهم أفعالهم بواسطة مشيئاتهم» فظنوا 
أنهم لها خالقون» وإنما هم بلطيف الحكمة وعظيم القدرة مجبورون غالطون» وذلك 
الس عليهم من شوم اعرا ضهم» ولو سلموا الأمر لرب الأمر لكشف لهم عن حقيقة 
الأمر. 

وتقرير ذلك أنه عز وجل إذا شاء من عبده فعلا خلق له مشيئة ذلك الفعل» ثم خلق 
ذلك الفعل على أدوات العبد موافقا لإرادته» وهذا مستفاد من قوله عز وجل: وما 
تشاءون إِلَا أن يِشَاءَ الله , جا الْعالمير» '» فمشيئة الله عز وجل سبب مؤثر أبعد» ومشيئة العبد 
ا 

صعوبث إدراك معني الكسب عند الأشاعة : 

هذه الواسطة "الكسب" لشدة غموضها -حتى اعتذر بعض الأئمة عن بيانها بقوله: 
«وإن لم نقدر على أزيد من ذلك في تلخيص العبارة المفصحة عن تحقيق كون فعل العبد 
بخلق الله تعالى وإيجاده» مع ما فيه للعبد من القدرة والاختيار»”- قد اختلف الأصحاب 
ا رل يميا شوب ا 

لذلك قال العلامة العياشي ف "رحلته": «ولاغرو إذ هي من معضلات المسائل التي 
حارت فيها أفكار المتقدمين. ولم تحصل على طائل في تحقيق معناها آراء المتأخرين؛ 
فقصارى أمرهم فيها اعتقاد انفراد الرب بالخلق والتدبير» واعتقاد أن للعبد في أفعاله 
الاختيارية كسباء به صح نسبة الأفعال إليه» وهذا معتقد جميع أهل السنة» وهو الحق 


1 - سورة التكويرء الآية: 29 

2 - سليمان الطوفي "الإشارات الإلية إلى المباحث الأصولية "(نسخة مخطوطة ص:22-21-19) » وقد طبع في ثلاث 
مجلدات بتحقيق: حسن قطب. 

3 - التفتازاني "شرح العقائد النسفية"(ص 99). 


و زرا 45 لبا لزي( 11/2 


ورامات یری فد الس رالا 


الذي لا حيص عنه» ولكنهم إذا ضويقوا في تحقيق معنى الكسب تباينت آراؤهم بين مائل 
إلى ما يقرب الجحبرء ومائل إلى ما يقرب إلى القدرء وأهل السنة لا يقولون بواحد منهماء 
قال: الجر ادل ابه ود عضوو عن عضن ESS‏ وكاو بعاتم عل 
نفي الحبر والاستقلال»' . 

ولله در السبكي إذ قال: «فإن سئلنا عن التعبير عن هذا الكسب بتعريف جامع مانع» 
قلنا: شيل لنا إل ذلك وام E‏ مر ب E‏ 
الإشارات» ومن أصحابنا من أخذ يحقق الكسب فوقع في معضل أرب لا قبل له به . 

وقد دارت تلك الأقوال بين مشهور في المذهب الأشعري a‏ 

مَِيقَة حب الحي عن الور مراف من الإمام نفسه ومذهب جمهور المتكلمين من 
اسسا“ اذ إن الكسب عند الالتعرى ” ومن وافقه: عبارة عن تعلق قدرة العبد بالمقدور 


مع عدم تأثير لقدرته عنده» لا في أصل الفعل» ولا في وصفه. لا في الفعل» ولا في تعلق 
الإرادة والقدرة به» وتعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة كا هو معروف» فصار مدار الكسب 
على تعلق الإرادة. 

قال العلامة إبراهيم يم الحلبي: «القول الثاني: للأشعري على المشهور من قوليه ولأكثر 
ياه كاين ترا التريدية وجنور: کی رانک »وما شرم ل 
أول قوليه المذكور في "الإرشاد"» وعلى المشهور من ENE‏ 2 ولفرقتي الضرارية 
والنجارية من المعتزلة» وهو أن للعبد إرادة وقدرة تتعلقان بفعله لا على وجه التأثير 
يسمى تعلق الأولى اختيارا وقصداء وتعلق الثانية كسبا»”. 


1 - عبدالله العياشى "الرحلة العياشية"'(1/ 26 5). 

2 - التاج السبكي "شرح مختصر ابن الحاجب"(1/ 462). 

3 - وأشهرها للإمام الجويني في "النظامية". لذلك أفردناه بالرد دون غيره من الأقوال الضعيفة. 

4 - ينظر "أبكار الأفكار "(2/ 383). 

5 - تحدث الإمام بإسهاب عن "الكسب" في كتابه "اللمع" فهو يبدو فيه أعمق تفكيرا وأسلم منهجا وأشد عناية بالأدلة 
العقلية فكان آخر مصنفاته» وليس "الإبانة" كا اشتهر؛ إذ لم يتعرض للكسب أصلا. (ينظر مقدمة د..حمود غرابة في 
تعليقه على "اللمع"). وإنما نفى الاستقلال في أفعال العباد دون تأثيرها بإذن الله. فتكون القدرة الحادثة مؤثرة في 
وجود الفعل على أقدار قدرها الله سبحانه وتعالى وهو بعيد عن الصواب لا يستلزمه من باطل. 

6 - وقد تراجع عنه كما في"النظامية". 

7 - إبراهيم الحلبي "اللمعة "(ص 47). 


وا زرا 46 برا/1 


وراا ن قر سس فظوي ( لسن رالؤاووة 


فعند الأشعري لا تأثير لقدرة العبد في الفعل أصلاء لا في وجود نفسه ولا في وجود 
وصفه. ولا في تعلق كل من الإرادة والقدرة بهأ» بل كلها من الله تعالى وأثر قدرته تعالى 
عنده» لكن لها دخل في الفعل باعتبار السببية العادية» أي كون قدرته سببا عاديا لتأثير 
قدرة الله تعالى في الفعل”. وأنشد بعض المتأخرين: 
مهيا أن لنا قدرة لحادثة لسسسنا ها تدز 
خالقنا أباح في إطلاقها في قوله: من قبل أن تقدروا 
ومن أجل ذلك قيل: إن مذهب الأشاعرة جير خفى» وصار الكسب عند الأشعري 
مضرب الئل في الخفاء» فيقال: الئىء أخفى من كسب الأشعري”*» حتى أنشد بعضهم: 
يقول وقد رأى جسمي: كخصر له شب هلا بي باالسوية 
قات ها لجرو لكين ردان اكات الأفتهرية 
لكن الأشاعرة مع ذلك قالوا: إن للعبد اختيارا به صار محلا للتكليف» وذلك لقيام 
الدلائل القطعية على هذا الاختيار: 
- منها دفع الجبر المصحح للتكليف ولورود الأمر والنهي. 
- ومنها التفرقة الضرورية بين حركتي البطش والارتعاش. 
- ومنها الشعور النفسى الذي لا يخالطه شك بالاختيار. 


1 - ولكون الفرق بين القول بوجود القدرة وعدم تأثيرها وبين القول بعدم القدرة في غاية الصعوبة والإشكال يضربون 
المثل في الأمور التي لا أثر لوجودها بأنها (أخفى من كسب الأشعري) أي: أخفى نما ينسب إلى الإنسان في أفعاله 
ويعبر عنه بالكسب. 

2 - الرازي"الأربعين في أصول الدين"(ص220). 

3- القدرة عند السادة الأشاعرة: صفة من شأنها التأثير ولا يلزم ها أن تكون مؤثرة بالفعل» وكان المانع من تأثير القدرة 
الحادثة (البشرية) حصول ما تعلقت هي به بقدرة الله. وينبه هنا إلى أن أهل السنة قد اختلفوا في أن قدرة العبد: هل 
هي سبب أم شرط أم علة للعادة الإلمية؟.راجع"مطلع النيرين فيا يتعلق بالقدرتين"للشيخ محمد الأمير الكبير. 

4 - والفرق بين الأشاعرة والماتريدية في مسألة الكسب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الكسب عند الأشاعرة عبارة عن تعلق قدرة العبد بالمقدورء وعند الماتريدية عبارة عن الإرادة الجزئية للعبد. 

الثاني: أن الكسب عند الأشاعرة أثر قدرة الله تعالى لا تأثير لقدرة العبد فيه» وعند الماتريدية أثر قدرة العبد. 

الثالث : أن الإرادة الحزئية من الموجودات الخارجية عند الأشاعرة» ومن الأمور الاعتبارية عند الماتريدية» ومن 
أجل ذلك جوزوا أن تكون أثر قدرة العبد» ويتفرع عن هذه الفروق فروق أخرى أوردها وأورد الوجوه التى بها 
الاشتراك الشيخ خالد البغدادي ني رسالته "العقد الجوهري". 


و 


- ومنها ظواهر النصوص من الكتاب والسنة حيث نسبت أفعال العباد إليهم» 

E و ماق‎ “1 DA E Ne es 
مثل قوله تعالى: وما رَمَيْتَا إن رَمَيْنَا ولك راللة رمو حيث أثبت الله تعالى للنبي يږ ما هو‎ 
باختياره وداخل مت قدرته وهو اصل الرمي» ونفى عنه ما هو خارج عن قدرته‎ 
واختياره» وهو إيصال الرمح المرمي إلى أعين الاعداء.‎ 

مزهب الأشاعة : العبر مغتار في أفعاله مضط في اختياره 

أا سبق اشتهرت عن الأشاعرة مقولة أن: "العبد مختار في أفعاله مضطر في اختياره"» أو "العبد 
مجبور في صورة مختار". 

قال العلامة عبد الله المبطي”: مثل القدرة ال حادثة مع القدرة القديمة» كمثل الظل مع شخصه؛ 
ففعل الظل ثابت في العيان ساقط في الأذهانء ولا سلامة من الحبر والقدر إلا باعتقاد الفعل جميعه 
من الله تعالى وحده؛ وبالنسبة إلى العبد مجازء فإن صح عندك هذا رأيت الخلق مجبورين في اختيارهم؛ 
إذ قدرتهم وقدورهم مقدور لله تعالى كى| أشار إليه الحوضي : 

وقال الشيخ زروق: «طائفة أهل السنة وعصابة الحق قالت: إن العبد مجبور في عين 
تاره بل إن له قدرة قار ن با دور . 

وقال مط ري «وغذا هو مى الجر المتوسظ” الذي يغه إلبدا.ملهت 
الأشاعرة في أفعال العباد» أي الجبر في أفعاله بواسطة الجبر في مشيئاتهم» وليس العباد 
محبورين في أفعالهم مباشرة لكونها مبنية على احتياجهم» وهذا افترق مذهب الأشاعرة عن 


Sn. 


مذهب اة الضالن النافين الاسعاو ا عن الاساة 


1 - سور الأنفال» الآية: 17. 

2 - بواسطة "النشر الطيب على شرح الطيب" للوزاني(1/ 459). 

3 - سيدي زروق "شرح عقيدة الإمام الغزالي" (ص128). 

4 - وهذا تنزلا فقطء لذلك يقول في "تحت سلطان القدر"(ص149): «ولا إصابة في تعبير الجبر المتوسط أيضا..ولكنا 
جارينا القوم في هذا التعبير با لم نجد تعبيرا غيره» وربا قيدناه بالجبر الخفيء أو الجبر المعنوي» وإن شئت فقل شبه 
الجبر وكله أصح من الجبرالمتوسطء والمقصود الأصلي» بيان أن مشيئة الله التي يجري حكمها في كل شيء» لا تعزب 
أفعال العباد عن هذا الأساس الإسلامي» فيكون ما شاءه منها واقعا قطعا بحيث لا محتمل لعدم وقوعه» وما لم يشأ 
منها غير واقع قطعاء بحيث لا محتمل لوقوعه. فهذا الحال يشبه الجبر باختصار التعبير». 

5٠‏ - مصطفى صبري "موقف العقل والعلم"(404/3). 


و ل > و و ا 


ورامان قتربة 


ازب السب عن ر( لاا 


وقد تحصل أيضا في حقيقة الكسب عند الأشاعرة على المشهورء أن تعلق الإرادة 
كتعلق القدرة؛ وهو الفعل بالمعنى المصدري لفون الس الماصل افر »وهو 
أثر لقدرة الله تعالى» لا تأثير لقدرة العبد في شيء منها. 

الكسب وتأثير العبر في الأفعال هل بالفعل او بالقوة؟ 

المشهور من مذهب الأشعري أن قدرة العبد كما أنها غير مؤثرة ني شيء بالفعل» غير 
مؤثرة فيه بالقوة أيضاة» لكن ذهب الآمدي في "أبكار الأفكار" والسعد التفتازاني في 
"شرح المقاصد" وال اكوم ف من ح المواقف" إلى آنا عند الأشعري مؤثرة 
القت بمعنى أنه لولا تعلق قدرة اله تعال بالفعل؛ لأثرت قدرة العبد في إيجاده لكن 
تعلق قدرة الله تعالى بالفعل حين تعلق قدرة العبد جعلت قدرة العبد غير مؤثرة فيه 
فاختطفت قدرة الله تعالى الفعل واستبدت بالتأثير فيه لقوتها ولعدم قبوها الشريك 
والتبعيض» فلم يبق لقدرة العبد شيء من التأثير. 

هذا هو مذهب الأشعري المعتمد» وهو مذهب السلف» ودلت عليه الظواهر من 
الكتاب والسنة مع التفويض إلى الله تعالى» والاعتراف بالعجز عن الكنه» فثمة حقيقتان 
لا يمكن التضحية بإحداهما في سبيل إثبات الأخرى» حقيقتان لا شك فيه وها نا ل 
ا ان فعلا إلا ما شاء الله أن نفعله من ناحية» وأننا مسؤولون عن أعمالنا من 
ناحية أخرى أما آنه كيف الجمع بين هاتين الحقيقتين المتنافيتين فيا يبدو لنا؟ فهذا هو 
سر القدر الذي لا يحيط به عقل البشرء ولا يشق على أنفسنا أن نقول ذلك غير محتفلين 
التناني المرثي بين الحقيقتين بعد أن احتفينا يكون كل منهما حقيقة لا تنكر وإنكارها 
ضلالة لا تغتفر» وبعد أن جمع الله بينهما في قوله تعال: ولوا الله لجعلكم مُه وا واحذة 
وَلَكِرْيِخزْمَرْيْشَهُ وميا ولشنالر ما كُنش م تغملون 4 . 


1 - المعنى المصدري: أمر اعتباري انتزاعي غير موجود في الخارج» وهو من الأحوال عند القائلين بهاء وكونه أمراً اعتباريا 
لا ينافي كونه صادرا عن الفاعل المختارء غايته أنه تابع في الكون والتحقق لغيره» وهو الحاصل بالمصدرء وإن لم يوجد 
في الخارج إلا ومما. 

2 -المعنى الحاصل بالمصدر: من الموجودات الخارجية متعلق للفعل بالمعنى المصدري ومتوقف وجوهه في الخارج على 
تحقق المعنى المصدري؛ إذ الوجود بدون الإيجاد عحال. 

مثاله: الحركة إن أريد بها الصفة والحالة التي تعتري المتحرك في كل جزء من أجزاء المسافة فهو المعنى الحاصل 
بالمصدرء وإن أريد بها إيقاع الحركة بالمعنى المذكور فهو المعنى المصدري. 

3 - خالد النقشبندي"العقد الجوهري"(ص39). 

4 - ينظر"إيضاح المحصول من برهان الاصول" للمازري(ص 67-66). 

5 - سورة النحلءالآية:93. 


ف كمرك عابر و54 + ب ب ل #الزعب الالليت/1 1 


فرب (ثلس عن ر(الإشاورء 


ورامان قري 


علاقث اطرح والزم والثواب والعقاب بالكسب عنر الأشاعرة : 

أما تعلق الد او الذم بالإنسان من أفعاله على هذا المذهب. إنها هو لكونه علا 
ومظهرا لتلك الأفعال» لا لكونه فاعلها» »كما أن الإنسان يمدح لحسنه» ويذم لقبحه» مع 
أن شيثا منهما لم يكن أثر صنعه» وإنما مناسبتهم| له مناسبة الحال مع المحل» وأما الثواب 
والعقاب وترتبهم| على أفعال البشرء TTT‏ 
عادة الله ا . فكما أن وقوع الاحتراق عند مماسة النار لا ينشأ من ذات النار 
وطبيعتها؛ بل بمحض جريان سنة الله على خلق الاحتراق عند ذلك. ولا يقال: لاذا يقع 
الاحتراق بمماسنة النار؟ فكذلك يتيب الله عباده أو يغاقيهع بمقتضى ستة الجارية عل 
كونهم حال أفعال ومظاهرها ولا يقال: لاذا يقع هذا الثواب أو ذاك العقاب؛ لأنه تعالى 
يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد ولا معقب لحكمه. ثم إن أفعال الإنسان التي يتعلق بها 
الثرات والعقاب ها علاقة بالانسات زيادة عل كرت علا هال وي نقارنة بلك الانعال 
باختياره وإرادته ولا توجد هذه العلاقة في الأفعال التي يتعلق بها الم ح والذم”. 

قال المازري: ١‏ ولا بيعة ف الل أن مجم الله خان رنهد لاعن ا5د 
استحقاق الجنة والنار ويسهل لكل عبد ما قضي له أو عليه من ذلك»“. 

إلا أن تصورهذا المذهب على ما قرر سلفا لم يرتضه بعض الأشاعرة» لذلك قال 
العلامة الدجانى: : وأما ما قاله الفاعمون من كلام الأشعري” » فلا يتتحصل به كسب وإن 
سمو ا اد ذ لم ير هؤلاء ما ذهب إليه كافيا في ذلك» وأرادوا تخليص العباد في 
أفعللهم من الجبر الخفي» فاحتاجوا إلى البحث عن أمر يصدر منهم عند أفعالمم» ويكون 
هم تأثير فيه من غير أن برتقي ذلك التأثير إلى درجة الخلق والإيجادء وسموا هذا التأثير 
كسبا اصطلاحا منهم على هذا اللفظ دون الخلق والإيجاد والفعل» فالتزموا أن يكون ذلك 
الأمر دون الموجود لملا يبلغ التأثير المتعلق به به مبلغ الخلق. 


1 - واعتبار كونه فاعلها واشتهاره كذلك وإ وإسناد تلك الأفعال إليه بمقتضى قاعدة النحو إسنادا حقيقياء مرجع كل ذلك 
إلى العرف المبني على الظاهر ولا يعتد به هنا بل يبحث في الحقيقة الواقعة. 

2 - قال القاضي الباقلاني في"الانصاف"(ص47): «فنصب الطاعات أمارة على الفوز بالدرجات» والمعاصى أمارة على 
التردي في ا هلكات وكل ذلك أمارة للخلق بعضهم على بعض لا له سبحانه وتعال» فإنه علم بالأشياء قبل كونها»كى| 
قال بعضهم: : تفرد الحق بعلم الغيوب فعلم ما كان وما يكون. وما لا يكون أن لو كان كيف يكون». 

3 - الإيجي "المواقف "(ص315-314). 

4 - المازري "المعلم" (175/3). 

5 - فيه الرد على من قال: إن "نظرية الكسب' ' خضعت لتعديلات» وإنما هي اجتهادات لفهم حقيقة الكسب عند الشيخ. 

6 - بواسطة "النظامية "(ص 47). 


و گى رکر مال 50 


له لزع :11/2 


ورامان قر بي ل ا د بت ظرية الل عن اللاو 


لذلك قال الإمام الجويني: «فمن أحاط بذلك كله؛ ثم استراب في أن أفعال العباد 
واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم» فهو مصاب في عقله؛ أو مستقر على 
تقلیده» > مصمم على جهله في المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات 
الشرائع» والتكذيب با جاء به المرسلون» فإن زعم زاعم تمن لم يوفق لمنهج الرشاد أنه لا 
أثر لقدرة العبد في مقدوره أصلاء فإذا طولب بمتعلق طلب الله تعالى بفعل العبد تحري| 
وفرضاء ذهب في الحواب طولا وعرضا وقال: ا لي ولا يتعرضص 
للاعتراض عليه المعترضون: 9# يُسْأعمًا تفع[ وهم يُسْألون* . قيل: ليس لما جئت 
حاصل» كلمة حق أريد بها باطل» E a‏ 
عن الخلف ونقيض الصدق. 

قال: A‏ ل ل SN‏ 
فوجه مطالبة العبد أفعاله عنده كوجه مطالبة أن ب* يثبت في نفسه ألوانا وإدراكات» وهذا 
خروج عن حد 0 إلى التزام الباطل ال وفيه إيطال الشرع» ورد ماجاء به 
ا 

وقد انتصر ٠‏ لقول الجويني الصفي القشاشي وتلميذه ه الملا إبراهيم يم کوان وحماعة» 
وني ذلك يقول العياشي: اا فصول أل د عجرو لعن تين ا 
تظاهرهم وتظافر معتقداتهم على نفي الجبر والاستقلال» فلا ينبغي المبادرة إلى التشنيع 
والإنكار على من أحدث قولا في المسألة بفهم أتاه الله إياه» وانتصر لقول من الأقوال 
امنقولة فيها لأهل السنة بدلائل بينها الحق له» وبصيرة أنارتها الحداية الإهية مادام لم يقض 
رضحة أحد القزلين امتقو عل زبطاه] عبد أهل الى وغيا اش والاستقلال” ؛ لأن ذلك 


1 - سورة الأنبياء الآية: 23. 

2 - أبو ا معالي الجويني"النظامية"(ص 44-43)» وقد لقي الإمام اعتراضا من بعض تلامذته بله غيرهم» قال العلامة 
اليوسي في "حاشيته على الكبرى": "إن ما نقل عن إمام الحرمين قول مرغوب عنه لا يصح القول به» ولا نقلده في 
ذلك إن صح لفساده قطعا وعد جريانه على السنة عقلا ونقلا" "النشر الطيب"(1/ 465). 

3 - كا انتصر له أيضا ابن القيم في "شفاء العليل"مع خطإ في التصور لمذهب الإمام في أحيان ليست بالقليلة. قال صبري 
في"سلطان القدر"(ص 195): «ومن العجب أن ابن القيم لا يحيط بحقيقة مذهبه ومذهب إمامه."أي الجويني"٠‏ 
وقال في (ص197): «فالحق أن أقواله متضاربة». 

4 - قد رد العلامة محمد المهدي الوزاني على الكوراني في مؤلف خاص بالمسألة وسمه ب"اللمعة الخطيرة والنبذة اليسيرة 
في مسألة خلت أفعال العباد الشهيرة" قرظه العلامة الحسن اليوسي. انظر "رسائل اليوسي"(2/ 617-613). 

5 - إلا أن ذلك إن كان لازمه باطلا عاد على الملزوم حتما بالبطلان» حتى إن نسبة قول خلق العبد لأفعاله للمعتزلة هو 
لازم في الحقيقة. 


واا ل و لفلا ريك 11/1 


ورابائع لز اج تيف تأر DD‏ 


هو المعيار الصادقء فمادام العبد يعتقد في المسألة معتقدا ليس بجبر ولا استقلال» فهو على 
الحادة وإن عجز عن تحقيقه؛ ا الكنه في كثير من المسائل الاعتقاديةء 
وإنما المكلف به اعتقاد الثبوت والوجود فقط»'. 

وقال الكوثري: «ولا تجد في كلامهم -أي أصحاب الأشعري المتقدمين- أيضا نفي 
لع E‏ لصوي ا 
المتأخرين» فلا يصح عد أمثال تلك الآراء من مذهب الأشعري» 

وقال: «والناس في كلام الأشعري في قدرة العبد مضطربون» راق أن القدرة 
المستجمعة لشرائط العأة ثير التي أثبتها الأشعري وقال: إا مع الفعل لا تتحقق ی إلا عند 
تعلق قد ر ا وهر ES‏ إذ قدرة 
العبد عبارة عن القوة ة المثبتة في أعضائه المعير عنها بسلامة السات والآلات وهي 
متحققة بلا شبهة» وإنكارها يكون مكابرة كا حققه المحقق عبد الحكيم في "حاشيته" 
على "المقدمات الأربع' فإتكارها يكن حخياة لا طاق . وقال متهى|: «وليس كل 
ذهن يتسع لتصور قدرة لا أثر ها»“. ظ | 

فلا مانع عند هذه الطائفة أن يصدر من العباد ما لا يجعلهم شركاء لله في خلقه. فالله 
يخلق والإنسان يكسب» وهذا منهم مبني على أن الشيء ء خاص بالموجود الخارجي» وأن 
الخلق بمعنى إيجاد الموجود الخارجي, وهذا الخصوص منوع كا سيأتي محررا بعد. 

وقد اشتد نكير الإمام السنوسي على هؤلاء فقال: «وبالجملة فللناس في تفسير معنى 
الكسب خبط كثير وعبارات مختلفة نشأت عن جهل” وعدم تحقيق لبيان الوحدانية 
ومقاصد الشر ع» والذي يعول عليه ولا يصح غيره» وهو: e‏ 
القدرة الحادثة للمقدور وتعلقها به من غير تأثير ألبتة» فالقدرة الحادثة عند أهل الحق من 
الصفات المتعلقة غير المؤثرة كالعلم ونحوه»“. 


1 - العياشى "الرحلة العياشية"(1/ 26 5). 

اگوی هنف عل لاف( 

3 - الكوثري" تعليقه على اللمعة "(ص47). 

4 - تعليقه على "النظامية"(ص 49). 

5 - والسنوسي حت لا يقصد العلماء المخالفين لمشهور المذهب و إلا تلطف في العبارة فإنه قال في "شرح الوسطى" 
(ص244): «وبالجملة فتلطيخ هؤلاء الأعلام -رحمهم الله تعالى -ونفعهم وجزاهم عن المسلمين أفضل الجزاء بإسناد 
تأثير ما هو حقيقي للقدرة الحادثة افتراء وكذب لا شك». . وعادة المغاربة» الشدة مع المخالف للمشهور سواء في 
الغروع» أو في الأصول لذلك حطوا من قدر الغزالي كا قال التاج السبكي في "الطبقات" (6/ 244 و254). 

6 - الإمام السنوسي "شرح الوسطى"(ص231) بتصرف يسير. ٠‏ 


ا E ESE‏ 52 ل_#لل ل سب لزب الالو 1/2 1 


ورامان كقرية نري الس عن راو 


اطحور الثاني 
أدلة الأشاعرة على مذهبهم 3 خلق الأفعال 


استدل الأشاعرة على مذهبهم بالنصوص الكثيرة التى يصعب حصرها من الكتاب 
والسنة الصريحة في أن كل "ثبىء" خلوق لله تعالى» وأن كل "أمر" أثر عن قدرته. 

أولا : الاستدلال بالكتاب 

ا رال خالۇ ق" وقوله سبحانه: و 
تفز“ . ومن النوع | الثاني من النصوصء قول الله تعالى: وري المركلة إل" وقوله: 
بزل الامرجمِيغا4* » وقوله تعالى: فز ڪي عند الل » ولفظ الكل من غير تعيين ما 
يضاف إليه جل وه الامو عار أيضاء وقوله: #وربط يَخْلوْمًا تِضَاءُ وَيَخْتَارَمًا ڪان 


لَهُمْ احير" » وقوله تعالى: ا ولك نمز تچ وتشارن 
شاه ولشنالز چنا نش تغملون»” » وقوله تعالى:#واللَهُ خَلَقَكُمْوَمَا تَعْمَلون4* . 


1 - سورة الرعدءالآية: 16. 

2 - سورة الفرقانءالآية:02. 

3 - سورة آل عمرانءالآية:154. 

4 - سورة الرعده الآية:31. 

5 - سورة النساءءالآية:78. 

6 - سورة القتصصءالآية:68. 

7 - سورة النحلءالآية:93. 

8 - سورة الصافاتء الآية:96: وفي هذه الآية إما أن تكون"ما” موصولية أو مصدرية وفي كلتا الحالتين تكون نتيجة 
الاحتمالين واحدة» وهي أن الله تعالى خالق أعمال العباد ومعمولاتهم جميعا. وبيانه بإيجاز: أنها إن كانت مصدرية 
فالمعنى أن الله تعالى خالق أعمال عباده صراحة وخالق معمولاتهم استلزاماء وإن كانت موصولة فا معنى أنه خالق 
معمولاتهم صراحة وخالق أعاهم استلزاما؛ إذ أن المعمولات لا تختلف عن أعمالهم في الخلق والإيجاد. ولا يقال 
كيف يكون الله موجد أعماهم وهي أعمالهم لا أعاله؟!» لأنه يقال: وكيف يكون الله موجد معمولاتهم وخالقها وهي 
معم و لاتهم لا معمولاته؟! 


و كمرك رمال 3 بل ب ةط زهب (لالو 1/2 1 


وراو و 2 ل و حيبست لله[ للم كدر[ لوا 


Crass SL,‏ " الوارد في جملة من تلك النصوص بالموجود الخارجي 
ا و ا ارا ی 


من الموجودات الخارجية» أو من الأمور الاعتبارية أثر قدرة الله تعالى لا أثر لقدرة العبد 
فيه؛ لكن ذلك التخصيص غير مسلم» فإن "الشيء" ٤‏ اللغة بمعنى: ما يصح الإخبار 
عنه» وهو شامل للأمور الاعتبارية والمعدومات والممتنعات مثل شموله للموجودات 
اللا ` 

وأما قول اللقاني في "الجوهرة"”: 

وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود 

فليس مراده به أن الشيء علا يطلى ا ال مرا به أن اعدو ليس ل 

تقرر وثبوت ف الخارج» لأن الماهيات عند أهل السنة مجعولة. وقالت المعتزلة: | 


1 - المفهومات المتصورة في العقلء إما أ أن يكون لإفرادها وجود في اخارج» أو لاء وتسمى هذه ب' 'الأمور الاعتبارية". 

والاعتباريات قسمان: 

القسم الأول: لا وجود له لا أصلا ولا تبعاء وهو عدوم محض كبحر من زئبق» وجبل من ذهب» وشريك الباري 
تعالى» وتسمى هذه بالأمور الاختراعية» لاختراع العقل إياها بدون أن ينتزعها من الموجودات الخارجية؛ وهذه 
معدومات محضة. 

القسم الثاني: موجود بوجود متم لقه» بمعنى أن وجود متعلقه وجود له» أي أن هناك وجودا واحداً منسوبا إلى 
المتعلق بنفسه وإلى الأمر الاعتباري بتبعه» وتسمى هذه بالأمور الاعتبارية الانتزاعية» لانتزاع العقل إياها من 
الموجودات الخارجية. والوهم يحكم بوجودها في الخارج حكها خطأ وهو في ذلك ككثير من أحكامه خالفا فيها لحكم 
العقل. وصرحوا بأن وصف هذا القسم بالوجود الخارجي من قبيل وصف الشيء بحال متعلقه. 

وهذا القسم وإن كان غير موجود في الخارج لكنه متحقق في نفس الأمر. بمعنى أنه مع تحققه في نفس الأمر لا 
وجود له في الخارج. وأما القسم الأول فلا تحقق له في نفس الأمر أيضا. 

والذين أثبتوا الأحوال من المتكلمين -أي الأمور التى ليست موجودة ولا معدومة- أرادوا بها هذه الأمور 
الاعتبارية الانتزاعية. ومن هذا القسم الأخير الإيجاد والتأثير وهما عبارة عن صرف إرادة العبد قدرته إلى أحد 
الأمرين دون الآخر فإن هذا الصرف أمر اعتباري لا وجود له في الخارج » تابع في الكون والتحقق لوجود متعلقه. 
وهو الحاصل با لمصدر» ويكون وجود متعلقه وجوداله» بمعنى أن العقل ينتزع وجوده وتكونه من وجود متعلقه. 
لكن وجود متعلقه موقوف على تحققه» وكونه أمرأ اعتباريا لا ينافي هذا التوقف إذ الوجود بدون الإيجاد محال. 

وهذا القسم الأخير أقرب إلى الموجودات الخارجية من العدم لما عرفت من أنه متحقق في نفس الأمره وأنه أثر 
صادر عن الفاعل» وأنه يوصف بالؤجود الخارجي تبعا لمتعلقه وإن لم يوجد ني الخارج إلا وماء فصح التكليف به 
دون المعدوم. ۰ 

2 - برهان الدين اللقاني"جوهرة التوحيد"'ضمن "المجموع الكامل للمتون"(ص11). 


و كمرك رمالل 54ل للا رای 11/2 


ووافا رآ ا يللإ الل ر 


الماهيات غير مجعولة» فمن أجل ذلك قالوا: إن المعدوم شيء» بمعنى أن له تقررا وثبوتا في 
EE‏ عليه لفظ الشيء» بل خلافهم إن| هو في الماهيات» هل 
هي مجعولة أم لا؟'. 

وإذا كان الشيء بمعنى ما يصح الإخبار عنه لم يكن الخلق خاصا بإيجاد الموجود 
ا لخارجي» لأن الله تعالى خالق كل شيء والشيء ليس مخصوصا بالموجود الخارجي» بل 
شامل للأمر الاعتباري» فيشمل الخلق التأثير فيه أيضا. 

ثانيا : الاستدلال بالسنة 

منها: قول النبي يل إلا حول ولا فة إلا انه > وف تعلق القدرة والإرادة 
ل ل O‏ (ما شاء الله كان ومالم 
يشألم يكن)”» و لفظ "ما" من ألفاظ العموم» تشمل الأمور الاعتبارية كالإرادة الجزئية 
عند الماتريدية ا الجزئية» والحملة الأولى تقتضى دخوها تحت مشيئة الله تعالى» 
والجملة الثانية تقتضي عدم تحققها على تقدير عدم دخوها تحت مشيئة الله تعالى» فهذا 
الحديث يدل على أن كل ما شاء الله واقع. والنصوص المتقدمة دالة على أن كل ما هو واقع 
فهو أثر قدرة الله تعالى» فينتتج أن كل ما شاء الله فهو أثر قدرته. 

ثاثا : ابلزهب الأ شعرى في الكسج موافق ملزهب السلف 

1) في عقيدة الإمام أحد المطبوعة بآخر الحجلد الثاني من طبقات الحنابلة لابن آي يعلى 
ما ولي : «وكان يذهب إلى أن أفعال العباد خلوقة لله عز وجلء ولا يجوز أن يخرج شيء من 
أفعاله عن خلقه» لقوله عز وجل: 9 ايز ش44 قم لو کان خصوصا لحان مدل ذلك 
التخصيص في قوله:(لا إله إلا الله)» وأن يكون مخصوصا أنه إله لبعض الأشياء» وقراً: 


1 - ينظر ما ذكره الشيخ صالح الغرمي في "حاشيته على شرح الباجوري للجوهرة" لم يطبع. 

2- جزء من حديث رواه الشيخان. 

3 - رواه أبو داود في"السئن"(4/ 319) وأخرجه البيهقي في"دلائل النبوة"(7/ -122 ) والحافظ ابن حجر في نتائج 
الأفكار"(401/2) قال ابن حزم في"الفصل "(3/ 2 8): «ويكفي من هذا كله إجتاع الأمة على قول (ما شاء الله 
کان وما ل يشألم يكن) فهذا على عمومه موجب أن كل ما في العام كان أو يكون أي شيء كان فقد شاءه الله تعالى؛ 
وکل مالم يكن ولا يكون فلم يشأه الله تعالى نصا لا يحتمل تأويلا»» وقد قام ابن الوزير الياني بتغيير صيغة هذه 
القولة» فقال في"إيثار الحق"(ص 229): «ولذلك اخترت في العبارة في الاعتقاد "ما شاء الله كان وما شاء لم يكن"؛ 
ومعناهما: ما شاء أن يكون كان» وما شاء أن لا يكون لم يكن»» وقد رد عليه العلامة مصطفى صبري في "'موقف 
العقل'(3/ 35-33) بكلام نفيس فلينظر. 

*- سورة الأنعام الآية: 108: 


و لوا ت وو اانا 


وا ری فد اس كل( يار 


«#وجغلا فر فلي الغيز عوك رأفة وننة4' وقرأ: «عس الل أن جه ينوتيز لكين 
عام منهم ىة وقرأ : #«وقذرنا فيها ایروا فيها يلاما يبيرع" . 

روي عن على بن أبى طالب -رضي الله تعالى عنه- أنه سئل عن أعمال الخلق التي 
يستوجبون ہا وو اشتحال السخط e‏ هي من العباد فعلاء ومن الله تعالى 
خلقاء لا تسأل عن هذا أحدا e‏ 

2) قال الإمام أبو حنيفة في "الفقه الأكبر": «وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون 
كسبهم على الحقيقة والله تعالى خالقهاء وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره». 

3) قال الطحاوي في عقيدته المشهورة: «وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد». 

4) قال ابن تيمية: «لو قيل: هب أن فعلي الذي فعلته وأخترته هو واقع بمشيئتي 
وإراداتي» أليست تلك الإرادة والمشيئة من خلق الله تعالى؟ وإذا خلق الأمر الموجب 
للفعل» فهل يتأتى ترك الفعل معه؟ أقصى ما في الباب: الأول» جبر بغير توسط الإرادة 
من العبد» وهذا جير بتوسط الإرادة من العبد؟. فنقول: الجبر المنفى هو الأولء وأما 
إثبات القسم الثاني فلا ريب فيه عند أهل الاستنان والآثار؛ لکن لا يطلق عليه اس ار 
خشية الالتباس 0 الأول» وفرارا من تبادر الأفهام ! ليه وربا سمي جيرا إذا أمن 
اللبس وعلم القصد" 

هذاما قال به أئمة السلف. وهو عين مذهب الأشعري» وكل ما في الأمر أن الأشعري 

شق شقق المسألة وشرحها وبسطهاء ولم يخالف في شرحها ما ذهبوا إليه» ولم يخرج عنه. 


1 - سورة الحديد. الآية: 27. 

“سور ال 

“سر ةمي ال 18 

4- طبقات الحنابلة(2/ 299). 
5- الفتاوي"(8/ 395). 


وا اوت 7ل س 56 لب لالز (لالل 11/2 


ظرية دس عنر(لؤشاورء 


ورامان جفری 


ل أن مذهب E‏ ا والمعقول في مسألة 
أفعال العبادء فمذهبهم حق بين باطلين: : بين الاعتزال والجبر الخالص» كما أن من نبزهم 
با حير فإن قصد به المحض -وهو اراد عند الإطلاق- فقد جانب الصواب. وإن قصد 
به الجبر الخفي» فلا شك أن ذلك في مذهبهم» بل لا يخلو منه مذهب کا مر. 

ه أن العبد مختار لقيام الدلائل عليه» ولا علينا أن لا نستطيع الإفصاح عن اختياره» 
فإن العلم بالشيء ء لا يستلزم العلم بكيفية ذلك الشيء. ونقول: إن الجمع بين هذين 
الأمرين سر القدرء ووراء طور العقل. 

© أن غموض المذهب دبل عل کو الأقرب إلى الصواب» والدليل على 
قولدية: (إذا ذكر القدر فيكو 4 راك : كو" 
وقولهم: إن القدر سر الله فلا تتكلفوه. 

٠»‏ أن مذهب الأشاعرة أوفق بالنصوص خلافا للمذاهب المخالفة له؛ فمن أراد إبقاء 
النصوص على ظواهرها بدون تخصيص لما اضطر إلى القول بمذهب الأشعري» 
وتخصيصٌ هذه النصوص الكثيرة التي لم يرد واحد منها خاصا ليس بالأمر الهين. 

سائلا الله تعالى التوفيق والسداد» والحداية والرشاد» وصل اللهم وسلم على سيدنا 
محمد بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


1 - رواه الطبراني في الكبير(10/ 198)» وأبو نعيم في الحلية(4/ 108). 


ف لى رک رماب 57 له لزعب نالل :1/2 1 


ورامان ققربة ظرية (للمس عن ر لار 


برام الضوك ود امن 


1 ابن أبي شريف. محمد بن محمد المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى-1423. 

2. ابن القيم» محمد بن أبي بكر» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ 
ار ا 0 -107/ 1987. 

3. ابن الوزير. محمد بن المرتضىء إيشار تسق عل لی ور لكين الا ا 
ا ل 

4. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاويء الطبعة الثانية»1398. 

5. ابن حزم الأندلسي» علي بن أحمد, الفصل في الملل والأهواء والنحل» دار الكتب العلمية 
الطبعة الثانية1410/ 1999. 

6. ابن رشد»أبو الوليد حمد»الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» إشراف محمد عابد 
الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الثانية -2001. 

7. ابن فورك»» أبو بكر محمد بن الحسنء مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري» تحقيق دانيال 
جيهماريه» طبعة دار الشروق. 

8. ابن مايأبى الجكني محمد الخضرء استحالة المعية بالذات وما يضاهيها من باقى الصفات» 
دار البشيرء ط 1 / 1414. ْ 

9. احنانة» يوسف. تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامى» منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية المملكة المغربية» الطبعة الثانية - 2.2007 

0. الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيل» مقالات الإسلاميين» تحقيق محي الدين عبد 
الحمدي» مكتبة النهضة. الطبعة الثانية -1969/ 1389 وله» اللمع في الرد على أهل الزيغ و 
البدع» تحقيق محمود غرابة» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ومكتبة المثنى ببغداد - 1955م. 

8 . الإيجي» عبد الرحمن بن أحمد, المواقف في علم الكلام؛ عام الكتب» د ت. 

12. الباقلاني» أبو بكر الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» تحقيق الكوثري» طبعة 
مكتبة ا لخانجى» القاهرةء الطبعة الثالئة -1993. 

3. البغدادي» عبد القاهرء الفرق بين الفرق» تحقيق حي الدين عبد الحميد؛ دار المعرفة» دت. 
4. البياضي»كال الدين زاده الرومي» إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان في 
أصول الدين» تحقيق: امد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى-2007. 


و كمرك عابر 


98 لل لإا زفي (لاللو بع /11 


ورتا چ ظرية الس نر لار 


5. التفتازاني» سعد اندين؛ شرح العقائد النسفية» تحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات 
الأزهرية»دات: 

6. التفتازاني» مسعود بن عمر» شرح المقاصد؛ تحقيق عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب» الطبعة 
الأولى-9 148/ 1419. 

7. الجويني» إمام الحرمين» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» تحقيق أسعد تمي 
مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الثالشة -1416/ 1996» وله. العقيدة النظامية في الأركان 
الإسلامية» تحقيق الكوثري » طبعة المكتبة الأزهرية للتراث» مصر2 199. 

8. الرازيء فخر الدين محمد بن عمر يقال له: ابن خحطيب الري» الأربعين في أصول الدين» 
تحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأولى-1406. 

19. السبکي» تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدينء طبقات الشافعية الكبرى» طبعة 
دار المعرفة ببروت» الطبعة الثانية د ت. 

0. السنوسى» أبو عبد الله محمد بن يوسف» العقيدة الوسطى وشرحهاء تحقيق يو سف أهد» 
طبعة دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى -2006. 

1. الشهرستاني» أبو الفتيح محمد بن عبد الكريم, الملل والنحل» تحقيق محمد الكيلاني» طء دار 
المعرفة بيروت - 1975. 

2. العسقلاني» ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار الحديث» 
475 . 

3. العياشي» عبد الله بن محمد بن أبي بكر الرحلة العياشية؛ دار السويدي - أبو ظبي» تحقيق 
وتقديم: سعيد الفاضلي وسليمان القرشي» الطبعة الأول»2006. 

4. اليوسي» أبو علي» رسائل اليوسي» دار الثقافة» جمع فاطمة خليل القبلي» الطبعة 
الأول»1 198. 

5. الغرسي» صالح» رسائل الغرسيء لم يطبع» وله حاشية على شرح الباجوري للجوهرةء م 
يطبع أيضا. 

6. القاري» علي بن سلطان» شرح الفقه الأكبر» تحقيق مروان الشعارء دار النفائس» الطبعة 
الأول-1417/ 1997. 

7. القاضى» عبد الجبار بن أحمد, المغنى في أبواب التوحيد والعدل» نشر الثقافة والإرشاد 
القومي» د طء وله» شرح الأصول الخمسة» تحقيق عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبه؛ الطبعة 
الثانية-1408/ 1988. 


ووا ج وو ا 


رما ره فو سردلاو 


8. الكزبري» عبد الر حمن بن محمد الشيخ خالد النقشبندي العالم المجدد» تحقيق نزار أباظة» 
دار الفكر المعاصرءط؛ 1. 
29. الكوثري» محمد زاهدء العقيدة وعلم الكلام من أعمال الإمام محمد زاهد الكوثري؛ دار 
الكتب العلمية الطبعة الأولى -1425-2003» وله الاستبصار في التحدث عن الجر 
والاختيار» مطبعة الأنوار» الطبعة الأولى -1370. 
0. المجاوي» عبد القادر بن عبد الله تحفة الأخيار فيا يتعلق بالكسب والاختيار» مطبعة 
يوتقالك-1905. 1 ظ 
1. المذاري الحلبي» إبراهيم بن مصطفىء اللمعة في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدر 
وأفعال العبادء تحقيق الكوثري» دار البصائرء الطبعة الأولى-2008. 
2. الوزاني» إدريس بن أحمد» النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب» المطبعة المصرية بالأزهرء 
الطبعة الاولى» 1348. 

3 .داود» عبد الباري محمد الإرادة عند المعتزلة والأشاعرة دراسة فلسفية إسلامية» دار 
المعرفة الجامعية ط 1996. 
4. زروق» الشيخ أحمدء شرح عقيدة الإمام الغزالي» تحقيق محمد عبد القادر نصارء دارة 
الكرز للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 1428/ 2007. 
5. سميح» الدغيم» فلسفة القدر في فكر المعتزلة» دار التنويع للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 
-2007. 
6. صبري» مصطفى التوقادي» »و قف البشر تحت سلطان القدرء المطبعة السلفية» الطبعة 
الأولى -1352» وله موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين» إحياء التراث العربي» الطبعة 
الثانية»1 1/140 198. 


وزرا ا6 بل ة فز للا ے1 


